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ISSN 2170-0931                                         EISSN 2602-6376 
  

  

  مدير المركز الجامعي تيسمسيلت     دحدوح عبد القادر: د  .أ :  رئيس ا�لـة
 .عيساني امحمد. د. أ  : المسئول عن النشر المدير

  .دردار بشير. د    :رئيس الهيئـــة 

  .مرسي رشيد. د     :رئيس التحريـر

  :نائبا رئيس التحرير
  دراجي عيسى                                   . علاق عبد القادر، د. د 

  :هيئة التحرير
ـــــــد، د. محـــــــي الـــــــدين محمـــــــود عمـــــــر، د .شـــــــريط عابـــــــد، د.  د. بـــــــوراس محمـــــــد، أ. غـــــــربي محمـــــــد، د. د. أ  مرســـــــي . روشـــــــو خال

  العيداني إلياس                  . مشري، د
  :الهيئة العلمية

  روشو خالد، . علاق عبد القادر، د. بوراس محمد، د. غربي محمد، د. د. أ :من المركز الجامعي تيسمسيلت
محمـــــودي قـــــادة، . زرقـــــين عبـــــد القـــــادر، د. ، دشعشـــــوع قويـــــدر. قـــــزران مصـــــطفى، د. مرســـــي مشـــــري، د. لعروســـــي أحمـــــد، د. د
  بوزكري الجيلالي، . عيسى سماعيل، د. العيداني إلياس، د. محي الدين محمود عمر، د. دراجي عيسى، د. د
ـــــد عبـــــد القـــــادرب. ، دروش نـــــور الـــــدين كـــــ. ضـــــويفي حمـــــزة، د. د ـــــارت. عـــــادل رضـــــوان. ، دوكردي  :مـــــن جامعـــــة ابـــــن خلـــــدون تي
شريط عابد                                                  . د. بن داود إبراهيم، أ. د. سماحة الشيخ، أ بو. د. فتاك علي، أ. د. عليان بوزيان، أ. د. أ

  
  
  
  



  2018اد اا د   ا ا  ار

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ث 

 

  
   اد

  
 

 رسمته منذ بداية انطلاقها، رامية إلى تثمين البحوثخطها الذي  فيير س�لة في هذا العدد الاواصل ت
  .الرقي �ا، وأن تكون منبراً لإبرازها و والجهود العلمية الجادة والرصينة

من المواضيع التي تم اعتمادها في هذا العدد والتي تمس بالوقع والراهن  شير إلى عددنهذه الكلمة  وفي
وكذا موضوع الدولة الفاشلة في ليبيا  ،البيئي والتنمية المستدامةاً عن الإدماج المعيش، نذكر منها موضوع

في ظل الأزمات  الائتمانيلتنقيط رجات اوالتهديدات الأمنية على الأمن الوطني الجزائري، وموضوع تغيرات د
ا�لة بالبحوث التي تتناول  اهتمامفي معرض إشارتنا إلى على سبيل التمثيل فقط ذكرناها نة النفطية، وهي عي

  .وهي محاولة لمسايرة الواقع الراهنالآتية في مختلف ا�الات، القضايا 
القائمون على ا�لة مستقبلاً من أجل أن تتخذ بعض أعدادها خطاً افتتاحياً موحداً يعتمد ويخطط هذا 

وهذا  ،في الطرح وما يتماشى مع الآنية والراهنية ومسايرة التحولاتها تلها ثقلها وحتميعلى إدراج ملفات بعينها، 
  .والأهدافالوحدة والقصد في الرؤية يق هدف موضوعي يتسم بسعياً منهم لتحق

  

 
ا  لا ا  

  
  عيساني امحمد. د. أ
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 03/110الإدماج البيئي و التنمية المستدامة في ظل قانون 
  L’intégration de l'environnement et le développement durable  

en vertu de la loi 03/10 
 

 " أ"خالد روشو، أستاذ محاضر . د

   تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية ، المركز الجامعي   

 : ملخص

الاهتمام با�ال البيئي أصبح من الأهداف الرئيسة للتنمية الوطنية، ذلك أنه يمثل أحد أهم الأركان إن      

التأسيس لمقاربة  10- 03الناظمة للسياسة التنموية في الجزائر، وتبعا لذلك فقد حاول المشرع من خلال قانون 

ث مواءمة بين هذين المفهومين، الأمر الذي يعطي الإدماج البيئي والتنمية المستدامة، في إشارة منه إلى ضرورة إحدا

للبعد البيئي قيمة قانونية ومكانة واقعية في إعداد أي خطة إستراتيجية تنموية، وذلك في إطار محددات التنمية 

المستدامة، وتأسيسا على ذلك فقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من التدابير التي من شأ�ا إقرار منظومة قانونية 

  . لة بقصد الوصول إلى أمن بيئي يؤمن حق الأجيال القادمة في الاستغلال العقلاني المرشد لمقدرات الأمةفاع

 .تغلال العقلاني للموارد الطبيعيةالاس، التوازن البيئي، التنمية المستدامة ،البعد البيئي :الكلمات المفتاحية
 
Résumé: 
   L’attention du domaine de l’environnement est devenue parmi les principaux objectifs du 
développement national, car il représente l’une des bases régissant la politique du 
développement en Algérie. le législateur par la loi 10-3 essaie d’établir une approche entre 
l’intégration de l’environnement et le développement durable, soulignant la nécessité 
d’harmoniser entre ces deux concepts. Ce qui donne à la dimension environnementale une 
valeur juridique et une réelle place dans la préparation de tout plan stratégique de 
développement, dans le cadre du développement durable. Le législateur algérien a pris un 
ensemble de mesures permettant de mettre en place un système juridique efficace en vue de 
réaliser la sécurité environnementale.  Un droit pour les générations futures à une exploitation 
rationnelle des capacités de la nation. 
  

les mots clés: 
Dimension environnementale,   Le développement durable,   Equilibre environnemental,   
Exploitation rationnelle des ressources naturelles 

 مقدمة 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و المؤرخ  03/10قد حاول المشرع الجزائري من خلال قانون ل    

العمل على دمج المقتضيات البيئية و ما يترتب عنها بالتنمية المستدامة، و ذلك من خلال  2003يوليو  19في 
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و هذا يؤكد لنا أن المشروع أدرك تماما  ،هذا المواءمةمنظومة قانونية متكاملة في إشارة منه إلى ضرورة إحداث مثل 

  .أنه لا مجال للحديث عن تنمية مستدامة دون الاهتمام بالشأن البيئي، أو بالأحرى دون توفير أمن بيئي لذلك

كلها تدعو إلى ضرورة العمل على حماية البيئة بكل مكونا�ا   03/10وتبعا لذلك فقد جاءت أحكام قانون      

وذلك بتحسين شروط  ،ر التنمية المستدامة، و لا يتحقق ذلك إلاّ من خلال ترقية هذه التنمية الوطنيةفي إطا

المعيشة التي من شأ�ا ضمان إطار معيشي سليم، طبعا و هذا مرهون بالوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار 

العقلاني للموارد الطبيعية، و ذلك بمساعدة  الملحقة بالبيئة، إضافة إلى العمل على ترشيد الاستغلال الايكولوجي 

فقد حاول المشرع التأسيس لمنظومة قانونية فاعلة بقصد الوصول إلى أمن  الأوساط الفاعلة و الداعمة لذلك،كل 

و بناءا على هذه بيئي في إطار تنمية وطنية شاملة، و ذلك من خلال المبادئ و الركائز التي أسس لها المشرع،

لإشكالية التي نراها جدير بالبحث في هذا المقام تتمثل في إلى أي مدى استطاع المشرع فإن ا المعطيات

الجزائري إحداث إدماج حقيقي وفعال بين تحقيق الأمن البيئي والتنمية المستدامة؟ ومن ثم ما هي 

طرق ولتبيان ذلك بشيء من التفصيل نت 03/10المبادئ والركائز التي أسس لها المشرع من خلال قانون 

  إلى ذلك وفق المطالب التالية
  

  .03/10البيئي و التنمية المستدامة في ظل قانون  دماجالإمبادئ : الأول بحثالم

،  03/10فقد حاول المشرع الجزائري من خلال قانون  لأمن البيئي و التنمية المستدامةتحقيقا لمقاربة ا        

لهذا الاندماج، مبرزا في ذات الوقت أن النظام البيئي المتوازن الذي أسس بموجبه �موعة من المبادئ و الركائز 

أساس انطلاق أي عملية تنموية، و خصوصا إذا كان بصدد تنمية مستدامة، فهنا الجهد بالاهتمام البيئي 

يتضاعف، و هذا ما تم تداركه من خلال هذا القانون، و لتبيان ذلك نتطرق لأهم المبادئ التي جاء �ا هذا 

  : و التنمية المستدامة، و ذلك من خلال النقاط التالية   ن تأسيسا لمقاربة البيئةالقانو 

  .مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي: الأوللمطلب ا

والمقصود بذلك ضرورة المحافظة على كل النظم البيئية البرية و البحرية، و الأنظمة البيئية المائية و المركبات        

، إذ يجب المحافظة على هذا التنوع و ذلك 2 الايكولوجيا، و كل ما يدخل في إطار قابلية الأجسام الحية للتغيير

  .3 بتجنب إلحاق كل ضرر أو تجاوزه

  .مبدأ عدم تدهور المواد الطبيعية: الثاني مطلبال

و ذلك  ،إن هذا المبدأ يؤسس لفكرة الاستغلال الأمثل و الاستغلال المرشّد لكل مخرجات الموارد الطبيعية       

الأرض و  ،الهواء  ،كالماء ،فهذا المبدأ يقضي بعدم إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية  4 ،وفق مقتضيات الحماية البيئية
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باطن الأرض، و التي تعتبر في كل الحالات جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية، كما ركز هذا المبدأ على جزئية هامة 

المفهومين، بل العمل على  جدا و التي تؤسس لمقاربة البيئة و التنمية المستدامة إذ دعا إلى عدم الفصل بين هذين

  5 .مةالمخرجات البيئية في خدمة تحقيق تنمية مستدا جعل 

  .مبدأ الاستبدال: الثالثمطلب ال

مرة أخرى و من خلال هذا المبدأ نسجّل حرص المشرع الجزائري على تحقيق مقاربة الأمن البيئي في خدمة          

التنمية المستدامة، حيث يقضي هذا المبدأ بأن تتم الموازنة بين الأعمال التي �تم با�ال البيئي، فيقدم العمل البيئي 

مرتفعة على العمل الضار و لو كان أقل تكلفة، و ذلك كلما كانت  الأقل ضررا و خطرا عليها و لو كانت تكلفته

  6 .هذه الأعمال مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية

ات و فقه الأولويات نع الجزائري على إدخال فقه المواز و تأسيسا على هذا يتبين لنا و بوضوح حرص المشر         

للتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه رسم خطوط حمراء  في النشاط البيئي تحقيقا للأمن البيئي و خدمة

للأعمال التي قد تضر بالبيئة، و من ثمّ استبدالها بأنظمة أخرى، و لو كان ذلك على حساب ميزانية الدولة، ذلك 

خلط  أن الإضرار بالبيئة معناه هدم ركائز الأمن البيئي و من ثمّ خلق نوع من اللاستقرار، الشيء الذي يؤدي إلى

  .الأولويات فيقدم ما حقه التأخير و يؤخر ما حقه التقديم، و هذا لا يستوي و التخطيط المنسجم المتوازن

  مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر: الرابع مطلبال

و يقصد من ذلك إدخال التقنيات العالية و الفعّالة في النشاط البيئي، مع مراعاة تلك الأحسن نتيجة و       

و هذا المبدأ يؤسس إلى إدخال الجانب الوقائي و إعطائه الأولوية على الجانب العلاجي 7الأقل تكلفة اقتصادية،

 من الأخطار و الأضرار الماسة بالبيئة، هذا من الإصلاحي، ذلك أن هذه التقنية من شأ�ا تجنب حدوث الكثير

جهة و من جهة ثانية أن ما يتم إنفاقه على الجانب الوقائي يكون بالضرورة أقل بكثير مماّ يتم صرفه على الجانب 

  .الإصلاحي و هذه مقاربة جدّ مقبولة و فعالة

  مبدأ النظرة الاستشرافية: الخامس مطلبال

ماية البيئة ألا تتذرع بعدم وجود تقنيات و وسائل ترقى إلى بحنه على الجهات المعنية المبدأ أ و مفاد هذا      

المستوى المطلوب في تبريرها لعدم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة للوقاية من خطر الإخلال بالتوازن البيئي 

نوان مبدأ الحيطة مؤسسا لمبدأ ضرورة أخذ  أو بالنظم البيئية، و لقد عبر المشرع الجزائري على هذه الفكرة تحت ع

لذا وجب على الهيئات المعنية و  8 كل الأسباب التي من شأ�ا الحيلولة دون المساس بالبيئة الطبيعية أو مكونا�ا،

  .الوصيات عدم الإبطاء أو التأخير في اتخاذ أي تدبير وقائي
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  مبدأ إشراك الفاعلين في المجال البيئي: السادس مطلبال

إن مبدأ إعلام الغير و خصوصا الشريك في ا�ال البيئي سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، أو كان شريك      

ذلك أن البيئة و ما يترتب عليها من مخرجات يعد أمر  ،أصلي أو ثانوي يعد من المبادئ المسلّم �ا في ا�ال البيئي

اية الهيئات و الوصايا البيئية، فالأول نعول عليه من خلال من المواطن البسيط إلى غ ،ينبغي أن يشترك فيه الجميع

ة، و من ثمّ الرقابة و في مجال التخطيط و الإشراف والحماينفيذ الخطط و البرامج التوعية و المساهمة الفعّالة في ت

  المتابعة 

القرارات التي قد تضر البيئة من ة و المشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ كما أن الإعلام بحالة البيئ        

 9.شأ�ا ترتيب المسؤوليات و تحديد الالتزامات، و من ثمّ اتخاذ القرار المناسب في الزمان و المكان المناسبين

و لقد  10كما لا يخفى علينا الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الشراكة بين مختلف الوزارات لحماية البيئة،      

  :ئية مشتركة تعمل هذه الشراكة على تحقيقها نذكر منهاحددت أهدافا بي

 .تجنب تدهور الأوساط الطبيعية و المناظر و المناطق الحضارية و الريفية -

 .مكافحة التلوث البصري الناتج عن تطاير و انتشار الكيس البلاستيكي المستعمل في الطبيعة -

 .عن الاحتراقالحد من انبعاث الغازات ذات الاحتباس الحراري الناتجة  -

   11 .المحافظة على الأنظمة البينية البحرية و البيئية -

و بما أن الجزائر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للبترول و ما يترتب على ذلك من أنشطة حيوية في ا�ال         

أول وكالة وطنية  الاقتصادي، و ما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية مباشرة على البيئة الطبيعية فقد تم إنشاء

ضف إلى ذلك الدور الذي تلعبه وزارة الصحة و السكان في حماية المواطن من  12 .لتطوير الطاقة و ترشيدها

  13.الأوبئة و الأمراض، و لذلك فهي تسعى لتهيئة بيئية نظيفة و محمية

  10-03مرتكزات الإدماج البيئي و التنمية المستدامة في قانون : الثاني بحثالم

     التأسيس لمقاربة البيئة  10-03بغرض تحقيق أمن بيئي شامل فقد حاول المشرع الجزائري من خلال قانون         

و التنمية المستدامة في إشارة منه إلى عدم الفصل بين هذين المفهومين، و ذلك لتلازم المنطلقات و المستهدفات، 

التي من خلال تحقيق مقاربة بعداها البيئة و  ،عة من المرتكزاتو من ثمّ تبنى المشرع منظومة قانونية تؤسس �مو 

التنمية المستدامة، فبمجرد إسناد حماية البيئة للدولة نفسها يعتبر أحد المرتكزات الهامة في إطار تحقيق أمن بيئي 

لك إلاّ بنظام و لا يكون ذ ،نشاط البيئي و التنمية المستدامةفعّال، ناهيك عن ضرورة إعداد مخطط وطني شامل لل
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قانوني متوازن يعتمد على هيئات فاعلة في ا�ال البيئي دون إغفال ما للمجتمع المدني من دور مفصلي في تحقيق 

  : هذه المقارنة، و لتبيان ذلك نتطرق إلى هذه المرتكزات في النقاط التالية

  الدولة مصدر الحماية البيئية: الأولمطلب ال

في إطار تنمية مستدامة يستوجب على الدولة نفسها التكفل �ذا الجانب ذلك أن  إن تحقيق أمن بيئي         

 10- 03البيئة في حد ذا�ا أحد أهم المفاصل التي يقوم عليها استقرار الدولة و تطورها، لذلك جاء قانون 

   14 .مؤسسا إلى ضرورة تكفل الدولة بحراسة مختلف مكونات البيئة

و تبعا لذلك تسهر الدولة على حماية الطبيعة و المحافظة على السلالات الحيوانية و النباتية، و الإبقاء على     

كما يقع على عاتق الدولة اتخاذ جميع التدابير التي من شأ�ا الحفاظ   15 التوازنات البيولوجية و الأنظمة البيئية،

تدعيما لإرساء أمن بيئي شامل فإن البيئة تخضع لحراسة و مراقبة على البيئة من التدهور، و بغرض تحقيق ذلك و 

  16 ذاتيين

  

  إعداد مخطط وطني للنشاط البيئي و التنمية المستدامة: الثاني مطلبال

لعلّ من أهم المرتكزات التي ينبغي للأمن البيئي استهدافها هو ضرورة إعداد مخطط وطني شامل، بعداه        

 طرفي مقاربة البيئة و التنمية المستدامة، ذاك أن النظرة الاستشرافية المبنية على تحديد التكامل و التوازن بين

الاستراتيجيات من خلال رصد نقاط الضعف و نقاط القوة، و كذا الفرص المتاحة للنهوض بالبيئة من شأنه 

 .التقليل أو القضاء على الاستغلال اللاعقلاني للموارد الطبيعية و الفوضى البيئية

و بغرض استهداف تنمية مستدامة في إطار الحفاظ على التوازن البيئي فإننا لا يمكن أن �مل دور الجماعات      

في الحسبان أن التنمية الحقيقية إنما  ناخصوصا فيما يتعلق بالتخطيط و التنفيذ، و خاصة إذا وضع ،المحلية في ذلك

تبدأ من الأسفل، من القواعد اللامركزية، و التي تمكّن الهيئات الرسمية المركزية من أخذ معطيات حقيقية، و من ثمّ 

بعدّة  11/10و لقد جاء قانون البلدية  17 تبدأ عملية إعداد المخطط الوطني ليتم فيما بعد تنفيذه محليا،

يتعلق بالتنمية و دور البلدية في ذلك، لتبقى مقاربة البيئة و التنمية المستدامة من أولويات ا�الس  اهتمامات فيما

  18 .الشعبية البلدية

و تأسيسا على اهتمامات ا�الس الشعبية البلدية تبنى خطة ولائية متكاملة في ما يتعلق بالبيئة و التنمية       

لولاية، و تحديدا عندما يتعلق الأمر باختصاصات ا�لس الشعبي الولائي و المستدامة، و هو ما جاء به قانون ا

  19 .دوره في حماية البيئة ولائيا
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�يئة الإقليم و البيئة، و ذلك من خلال  هيئة و إجمالا تبقى مسألة التخطيط و الاستشراف من اختصاص   

و تبعا للتغيرات التي طالت هذه الهيئة  20 ،البيئةتم إلحاق ملف البيئة بوزارة الإقليم و حيث  08- 01المرسوم رقم 

-10من المرسوم التنفيذي رقم  11فقد أصبحت تسمى وزارة التهيئة العمرانية و البيئة، و ذلك بموجب المادة 

  21 تسمية وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة إلى التسمية الجديدة أستبدلت همن خلال 258

إلى ضرورة تكفل الوزارة الوطنية  10- 03و انطلاقا من هذه المعطيات فقد دعا المشرع من خلال قانون      

المكلفة بالبيئة إلى إعداد مخطط وطني للنشاط البيئي و التنمية المستدامة، تراعي فيه جميع التوازنات المطلوبة للقيام 

  22 .تعتزم الدولة القيام �ا في مجال البيئة�ذه المقاربة، ومن ثمّ تحديد جميع الأنشطة التي 

  إعداد نظام قانوني ناظم للشأن البيئي: الثالث مطلبال

من المسلّم به أنه لا يمكن لأي فكرة مهما كانت أن تنجح إلاّ من خلال إعداد أنظمة قانونية خاصة �ا،         

   23 .تؤسس هذه المنظومة القانونية لشتى محتويات و مكونات و كذلك المؤسسات التي لها علاقة �ذا ا�ال

: (... ضع لهذا القانون، و ذلك بالنّصتخالتي  المصنفة ك فإن هذا القانون حدد المؤسساتو تبعا ل        

المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم، و بصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يمتلكها كل 

شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، و التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية و النظافة و 

الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية، أو قد تتسبب في      الأمن و الفلاحة 

  24 ).المساس براحة الجوار

       و لقد أوجبت أحكام هذا القانون وجوب الحصول على ترخيص من الوزارة المعنية أو من السلطات المحلية،       

و كذلك بالنظر عندما تكون هذه الرخصة منصوص  ،تلك المنشآت و ذلك حسب درجة الخطورة التي تشكلها

عليها في التشريع المعمول به، و لا تمنح هذه التراخيص إلاّ بناء على استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها، 

 .مع ضرورة تحديد قائمة مضبوطة للمنشآت المعنية

     و هي تلك الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحماية المواقع  كذلكالات المحمية و التي تعتبركما حدد هذا القانون ا�    

 31و حسب المادة  25 .و الأنظمة البيئية و بصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة ،و الأرض و النبات و الحيوان

  : من هذا القانون فإن ا�الات المحمية هي

 .المحمية الطبيعية التامة -

 .الحدائق الوطنية -

 .طبيعيةالمعالم ال -
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 .مجالات تسيير المواضع و السلالات -

 .المناظر الأرضية و البحرية المحمية -

 .ا�الات المحمية للمصادر الطبيعية المسيرة -

  إعداد نظام شامل للإعلام البيئي: الرابع مطلبال

تنمية مستدامة، استهدافا للأمن البيئي و من ثمّ تحقيق  10- 03من المرتكزات الأساسية التي جاء �ا قانون       

            هو إنشاء نظام شامل للإعلام البيئي، و الذي بموجبه يتم تحين شبكات جمع المعلومات البيئية التابعة للهيئات

و الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، و يكون ذلك من خلال قاعدة بيانات حول كل ما 

و المالية و الاقتصادية، و كل  و العلمية و التقنية و الإحصائيةيئية العامة يتعلق بالشأن البيئي، كالمعلومات الب

  26 .العناصر المتضمنة مختلف جوانب البيئة على الصعيدين الوطني و الدولي

و عليه لكل شخص عام أو خاص أن يطلب معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق في الحصول عليها، و       

في نفس السياق 27 .ر بالتنظيمات و التدابير و الإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئةخصوصا إذا ما تعلق الأم

يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية تبليغ هذه المعلومات إلى 

الأخطار التي  ويض علىالتع السلطات المحلية أو السلطات المكلفة بالبيئة، كما للمواطنين الحق في الحصول على

  28 .يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم و كذا تدابير الحماية التي تخصهم

مبدأ : " و ذلك للنص ،قانون الإعلام مبدأ من المبادئ التي تضبط البيئة و التنمية المستدامةو لقد اعتبر     

الإعلام و المشاركة و الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة، و المشاركة في 

  29 ".الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة

  إشراك المجتمع المدني: الخامس مطلبال

إشراك الأشخاص و الجمعيات البيئية في حماية البيئة،  10-03قانون لقد حاول المشرع الجزائري من خلال      

: " منه على أنه 35حيث نص في المادة  ،و ذلك لاستهداف تنمية مستدامة متزنة في إطار تحقيق الأمن البيئي

في عمل  شطتها في مجال حماية البيئة و تحسين الإطار المعيشيتساهم الجمعيات المعتمدة قانونا و التي تمارس أن

  ". الهيئات العمومية بخصوص البيئة، و ذلك بالمشاركة و إبداء الرأي وفق التشريع المعمول به

و من ثمّ التوازن البيئي فقد حرص المشرع على إعطاء هذه الجمعيات و  تدعيما لحماية البيئة و مواردها و    

ساس بالبيئة، حتى في الحالات التي تعني النوادي الحق في رفع دعوى أمام الجهات القضائية كلما كان هناك م

بل الأكثر من ذلك فقد خصّ المشرع الجمعيات المعترف �ا بممارسة حقوق  30 الأشخاص المنتسبين لها بانتظام،
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الطرف المدني، و ذلك في حالة إثبات وقائع التي من شأ�ا إلحاق أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح الجماعية 

الدفاع عنها، و خصوصا إذا كانت هذه المخالفات تمس حماية البيئة، و تحسين الإطار المعيشي و  التي �دف إلى

   31 .و باطن الأرض و الفضاءات الطبيعية و العمران و مكافحة التلوث اء و الهواء و الجو و الأرضحماية الم

طبيعيين معنويين على الأقل،  و في الإطار نفسه يمكن لأي جمعية معتمدة أن تكون محل تفويض من شخصين   

و ذلك لرفع دعوى التعويض باسمها أمام الجهات القضائية، و هذا ينطبق عندما يتعرض أشخاص طبيعيين لأضرار 

  32 .شريطة أن يكون التعويض مكتوب ،فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه

  التأكيد على الجانب الجزائي بغرض حماية التوازن البيئي : السادس مطلبال

من الركائز التي أوردها المشرع الجزائري لحماية البيئة و تحقيقا للتنمية المستدامة في إطار التأسيس للأمن البيئي       

د المكونات مجموعة من العقوبات الصارمة كل ما كان هناك مساس بأح 10- 03الشامل فقد أورد قانون 

  33 :الطبيعية في شتى الحالات و لعّل أهمها نذكر

 .عقوبات متعلقة بحماية التنوع البيولوجي -

 .عقوبات متعلقة با�الات المحمية -

 .عقوبات متعلقة بحماية الهواء و الجو -

 .عقوبات متعلقة بحماية الماء و الأوساط المائية -

 .عقوبات متعلقة بالمؤسسات المصنفة -

 .متعلقة بالحماية من الأضرارعقوبات  -

 .عقوبات متعلقة بحماية الإطار المعيشي -

على  ى إدخال الجانب الجزائي العقابي و تأسيسا على ذلك يتبين لنا و بوضوح حرص المشرع الجزائري عل         

التي تقوم عليها  كل مخالفة يمكن أن تمس بالبيئة أو أحد مكونا�ا، ذلك أن الجانب العقابي يعتبر أحد أهم الركائز

الأمر الذي نتج عنه تدهور  يرة حيث سجلت عدة انتهاكات خطيرةحماية البيئة و خصوصا في الآونة الأخ

ملحوظ في العناصر البيئية، ثم إن التنمية المستدامة لا تكون إلا من خلال توفير الأجواء البيئية لذلك، و هذا 

  .بيئي ابتداءنفسه لا يأتي إلاّ  باستهداف مقاربة الأمن ال
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  : خاتمة

وختاما نستطيع القول أن التنمية المستدامة عملية متعددة الأبعاد و متنوعة المقاصد، فهي �دف ابتداء إلى    

تحقيق نمو اقتصادي و اجتماعي متوازن في إطار التوزيع العادل لثروات و مقدرات الأمة بين الأجيال الحاضرة و 

و مستوياته، و حتى هذه الأخيرة لن البيئي بكافة أنواعه  المحيطالقادمة، ولا يأتي ذلك إلاّ من خلال المحافظة على 

تتحقق إلا باستهداف مقاربة الأمن البيئي و دوره في التأسيس لمقاربة التنمية المستدامة، ذلك أن هذا الأخير هو 

 و لقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج و التوصياتي مجتمع كان، صمام أمان في أي عملية تنموية تطويرية لأ

  : التالية

و اللوائح  لك بسنّ المزيد من التشريعات ضرورة تحسين المنظومة القانونية الناظمة للشأن البيئي، و ذ -

 .الفعّالة و الملزمة لتحقيق مقاربة الأمن البيئي لخدمة التنمية المستدامة

كل السياسات الوطنية   الاعتماد على النظرة الاستشرافية المبنية على التخطيط المتوازن، و العناية بذلك في -

 .التنموية، مع الاهتمام بالتسيير الأمثل للموارد الطبيعية، و ترشيد استهلاكها

و ذلك تراتيجيات الوطنية للبيئة، العمل على إعادة التأهيل البيئي من خلال الخطط و المناهج و الاس -

الواقع البيئي، و من ثمّ تحديد بإعداد الدراسات و البحوث المعمّقة و الجادة، و التي تعتمد على تشخيص 

 .العوائق المحتملة و الفرص المتاحة

العمل على توسيع دائرة الوعي بالاهتمام البيئي لدى المواطنين و المؤسسات العاملة في هذا ا�ال من  -

 .خلال كل الوسائل المتاحة

تحقيق الأمن البيئي في ظل الاستفادة من البحوث العلمية و العملية و التي من شأ�ا تحديد متطلبات  -

 .التنمية المستدامة، و لا يكون ذلك إلا من خلال إعداد الكوادر البشرية التي تؤسس لهذه المقاربة

و الاستفادة من حماية البيئة، الاعتماد على الجانب التقني و ما أفرزه التطور التكنولوجي الحديث في مجال  -

 .تجارب الدول الناجحة في ذلك

كز و مؤسسات متخصصة مع توفير كل المستلزمات الضرورية، سواء مادية كانت أو استحداث مرا  -

  .    معنوية أو حتى لوجستية بغية التأسيس لمقاربة الأمن البيئي و التنمية المستدامة
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